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  :الملخص

 التسییر ث فيالتحوّل الأوسع الذي حد إلى معالجة ذلك هدف هذا البحثی

هذه  مرّت ،)Stephen P. Osborne )2006ستیفن أزبورن ل وفقًا. والإدارة العامّة

: التاليبثلاثة نماذج رائدة یمكن النظر في خصائصها الأساسیة على النحو  الأخیرة

 PA-statist andالعامّة الدولتیة والبیروقراطیة  الإدارة(الإدارة العامة 

bureaucratic(  والتسییر العمومي الجدید) التنافسیة والإصلاحیةNPM-

competitive and minimalist(العامة الجدیدة  ، والحوكمة) المتعدّدة والتعدّدیة

NPG-plural and pluralist(. بحثالهذا تناول ی ،أسیســاء على هذا التــبن 

التي تمّ وضعهما  - )المذكورتین أعلاه(ن الأخیرتین المقاربتی أهمّیة التحلیلب

  .وإصلاح الإدارة العامة في تعزیز -وتطویرهما في الأدبیات الإداریة

الحوكمة العامة التسییر العمومي الجدید، ، دارة العامّةالإ :مفتاحیةالكلمات ال

  .الجدیدة
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Abstract: 

In this research we confine our focus to the broader shift 

that happened in the management and the public administration 

which has been defined by Osborne (2006) who outlines three 

models of public administration and management and, by 

association, their principal characteristics as follows: Public 

Administration (PA-statist and bureaucratic), New Public 

Management (NPM-competitive and minimalist) and New 

Public Governance (NPG-plural and pluralist). In this sense, the 

paper examines and analyses the two last approaches 

(mentioned above) that have been developed in administrative 

literatures for the consolidation and the reform of public 

administration. 

Keywords: Public Administration, New Public Management, 

New Public Governance. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .COMTAREK.POLITIC@YAHOO  ،طارق عشور: المؤلف المرسل

 

  :مقدمة.1

الإدارة العامة "الضوء على حقیقة أنّ  )Osborne )2006یسلّط أوزبورن 

كان أطولها وأبرزها نموذج الإدارة العامة التقلیدیة : والتسییر مَرَّت بثلاثة نماذج رائدة

)OPA(أوائل /، الذي یمتد من أواخر القرن التاسع عشر إلى أواخر السبعینات

ني الذي یمتد النموذج الثا) NPM(الثمانینات؛ فیما یشكّل التسییر العمومي الجدید 

من أواخر الثمانینات إلى بدایة القرن الحادي والعشرین؛ فالنموذج الناشئ الذي یُعرف 

لاح الإدارة علاوة على نماذج أخرى لإص NPG.(1(باسم الحوكمة العامة الجدیدة 

عن الاختلالات العلمیة والعملیة التي صاحبت تطبیق نموذج  االعامّة جاءت تعبیرً 

) PV(والقیمة العامّة ) NPS(كان أهمّها الخدمة العامّة الجدیدة  ،)NPM(التنافسیة 
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ي هذه مع ذلك ولأسباب شكلیة، سنركّز ف. وغیرها) NWS(والدولة الفیبریة الجدیدة 

   NPM(بیروقراطیّة لمرحلة ما بعد ال ینأساسی ینذجو نم المادّة العلمیة على

وذج جدید من حیث ، حتّى نفهم حركة التغییر التي حدثت مع كل نم)NPGو 

الأطر المفاهیمیة، والمصادر النظریة، والبُنَى الهیكلیة، أَيْ الأسس التي یقوم علیها 

في سیاق بحثنا عن ماهیة المقاربات النظریة التي طوّرت  كل نموذج بشكل عام

من هذا المنطلق  ؟ما بعد البیروقراطیّة امّةــووضعت لتحدیث وإصلاح الإدارة الع

مقاربات المتنافسة في إصلاح الإدارة لأهم الا البحث في معالجته كن تصمیم هذیم

 :العامة على النحو التالي

 الانتقادات وحدود التطبیق: التسییر العمومي الجدید. 2

 أهم الانتقادات: التسییر العمومي الجدید 1.2

الثقافة التنظیمیة التقلیدیة للقطاع ) NPM(انتقد التسییر العمومي الجدید 

التي أفرطت في التركیز على القواعد والإجراءات بدلاً من النتائج، ودعا إلى  العام

إلى تحقیق النتائج من خلال  یّةلتركیز من تقویة وإنفاذ القواعد الإدار التحوّل في ا

 داء، والمكافآت على أساس الأداء، وإدارة الأmission statementsبیانات المهام 

 بهذا الصدد. یة، وتوجیه المخرجاتیاكل اللامركز وتركیز أكبر على العملاء، واله

ا على ا ومؤكّدً على العلاقات الإنسانیة متأثرً ) Kanter’s )1983یركّز كانتز 

یرتبط هذا بنموذج العلاقات . والتمكین، ولا مركزیة اتخاذ القرار المبادرة الفردیة

والتأكید على  الإنسانیة الذي یتضمّن دعم عمل الفریق، ولا مركزة اتخاذ القرار،

الحاجة إلى التعاون وتقاسم الهدف المشترك لتحقیق النجاح التنظیمي، وقد شجّع هذا 

الخطاب على تطویر هیاكل تنظیمیة أكثر مرونة ولا مركزیة، مع تركیز أقل على 

المدخلات والقواعد والإجراءات، وزیادة التركیز على المرونة والأهداف ومشاركة 

على أنّه تشجیع للتحوّل من  NPMلذلك، یمكن تصوّر . وعةالموظّفین وثقة المجم
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التي  یمكن معالجة الانتقاداتعمومًا،  2.البیروقراطیة إلى مرحلة ما بعد البیروقراطیة

   3:كما یلي وُجّهت للتسییر العمومي الجدید

 مفارقة رئیسة من خلال اللامركزیةعلى  NPMللـ  الانتقاد الأوّلینطوي 

، وخادمیان )Kaboolian )1998طة یشیر كابولیان ولتوضیح هذه النق

Khademian )1998( وماور ،Maor )1999 ( ّإعطاء المسیّرین العامّین  إلى أن

وهكذا، قد . من السلطة لإدارة البرامج یؤدّي إلى تركیز اتخاذ القرار عندهم امزیدً 

تشجیع  إلى تركیز اتخاذ القرار لدى المسیّرین العامّین، بدلاً من NPMیؤدّي 

  . اللامركزیة في المنظّمات العامّة كما تدّعي

. بتطبیق تقنیات إدارة القطاع الخاص في القطاع العام الانتقاد الثانيیتعلق 

على استخدام تقنیات إدارة القطاع الخاص، نجد أن هذه  NPMففي حین شجّعت 

ادل الخطوة قد تنطوي على مخاطر مرتبطة باعتماد بعض هذه الممارسات، حیث ج

و أرمسترونغ ) Pollitt )1990العدید من المعلّقین الأكادیمیین مثل بولیت 

Armstrong )1998( و ریني ،Rainey )2003( أنّ معظم مجالات الخدمة ،

ة، وهي تجعل العامة والإدارة لها أبعاد سیاسیة وأخلاقیة ودستوریة واجتماعیة متمیّز 

ك وجهة نظر تكمیلیة یوفّرها كل من هنا. عن القطاع الخاص االقطاع العام مختلفً 

معیبة  NPMاللذان یریان بأنّ ) 2003( Singh، وسینغ )Savoie )2002سافوي 

ما یتم تطبیقها في العملیات  امارسات إدارة القطاع الخاص نادرً ، لأن ماأساسً 

العام على اعتبار أن لدیه غیر ملائم للقطاع  NPMالحكومیة، وبالنسبة إلیهم فإنّ 

علاوة . من القطاع الخاص اا، وبیئة سیاسیة أكثر اضطرابً ا ومساءلة أكثر تعقیدً أهدافً 

على ذلك، فإن العلاقة بین مدیري القطاع العام والقادة السیاسیین تعبّر عن ترتیب 

 ا للحجّة المذكورة أعلاهودعمً . شكّل في القطاع الخاصتتقد مختلف لأیّة علاقة 

في استخدام نماذج الأعمال الخاصة  اهناك خطرً أنّ ) Painter )1997یدّعي بینتر 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  428 - 408ص                                          2020السنة  02: عددال 12: مجلدال

 

412 

 

private business  في القطاع العام بسبب الاختلافات السیاقیة؛ ویضیف تشیونج

من حیث استخدام تقنیات  احدودً  NPMأنّ للـ ) Cheung and Lee )1995و لي 

لدرجة القطاع الخاص في القطاع العام، وأشارا إلى أن القطاع العام لا یتمتّع بنفس ا

حیث  Hongkongمن الحرّیة كما هو الحال في القطاع الخاص، وقدّما مثالاً على 

تقوم الشركات الخاصّة بتسریح الموظّفین في أوقات الركود وإعادة الهیكلة بینما تنظر 

  .بعنایة لقضایا معنویات الموظّفین) في القطاع العام(الحكومة 

یحاجج إذ ي المسائل الأخلاقیة، ففیكمن  NPMالعام للـ  النقد الثالث أمّا

المزید من  new managerialismربّما توفّر التسییریة الجدیدة : "Hughesهیوز 

 ة أكبرــاسد بسهولــالشفافیة، بحیث یمكن الكشف عن السلوك غیر الأخلاقي أو الف

فقد یفرض ضغط أكبر على الأداء القابل للقیاس نوعه من السلوكي المعیاري، وربّما 

المسیّرین بمعاییر أخلاقیة مشتركة موجودة في النموذج  inculatedن تطبیع یمك

ها یمكن أن توفّر الشفافیة للقطاع العام، إلاّ أنّ  NPMوعلى الرغم من أنّ ". القدیم

على طول الخط نفسه أنّه ) Doig )1997یجادل دویغ . تؤدّي إلى ممارسات فاسدة

 ییر الأخلاقیة وتؤدّي إلى الفسادض المعاتقوی NPMفي البلدان الغنیّة، یمكن للـ 

إلى أنّ ازدیاد  اأیضً ) Minogue )2001ولتوضیح هذه النقطة، أشار مینوغ 

الاستقلالیة الإداریة أدّى إلى عدم وضوح المساءلة وزیادة المخاطر أمام المسیّرین 

 Ormond and Lofflerالعامّین لیصبحوا فاسدین، في حین یؤكّد أورموند ولوفلر 

من الفرص  امنظّمات القطاع العام تتیح مزیدً أنّ زیادة الحرّیة داخل ) 2006(

 هنا. NPMهناك مسألة أخلاقیة أخرى تتعلق بعقود الـ . للسلوك غیر الأخلاقي

إلاّ  ،في المساءلة اأن تقدّم العقود تحسّنً  إلى أنّه من المفترض) 2003(یشیر هیوز 

 سرّیة لأسباب مثل البحث التجاري ما تظلّ  االعقود المبرمة مع الحكومة غالبً أن 

 .بالتالي لا توجد شفافیة من حیث الممارسة
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 الدول النامیة في NPMالـ  تطبیق حدود 2.2

مثیرة للجدل بما فیه الكفایة داخل البلدان  NPMاستكمالاً لما سبق، تبدو 

ق هذه المبادئ على الغربیة من حیث الفوائد التي یُزْعَمُ أنّها تُجْلَبْ، وقد یواجه تطبی

قد أدخلت  NPMالبلدان النامیة طبقات إضافیة من التعقید، ففي حین أنّ أفكار 

غیر  NPMلهذه البلدان، فإنّ بعض الباحثین یشیرون إلى وجود قیود قد تكون معها 

مع ذلك، فإنّ معظم الانتقادات تستند إلى تعلیق مسبق حول العناصر التي . ملائمة

مناسبة للبلدان النامیة، ولیس على أيّ تقییم تجریبي لما حدث  NPMتبدو في قائمة 

 مجموعة صغیرة من البلدان الغنیّةنشأ في  NPMوبما أنّ نموذج إصلاح . أو نُفِذْ 

فإنّه قد لا ینقل مباشرة منها إلى البلدان الأفقر غیر الغربیة بسبب تناقض الخصائص 

ذا الصدد، أشار برنامج الأمم المتحدة به. البیئیة مثل الثقافة والممارسات السیاسیة

لیست مفیدة للبلدان  NPMإلى أنّ بعض بنود الـ ) UNDP )1997الإنمائي 

النامیة، لأنّ أفكاره قد استمدّت من عدد قلیل من بلدان منظّمة التعاون الاقتصادي 

، فقد صُمّمت هذه الأفكار ونفّذت لتناسب الظروف السائدة في تلك OECDوالتنمیة 

انتقادات ) 08(في سیاق الأدبیات، یمكن تحدید ثمانیة . لدان ولیس في غیرهاالب

   4:في البلدان النامیة كالآتي NPMخاصّة بـ 

النامیة لا تتناسب مع البلدان  NPMبأنّ ) Polidano )1999، یرى بولیدانو أولاً 

معلومات ولنظم  ،لأن الحكومات في هذه البلدان قد تفتقر إلى الخبرة اللازمة انظرً 

و ساندارام  Caidenوكیدن ) 2001(یمكن الاعتماد أو الوثوق بها، وأشار بولیدانو 

Sundaram )2004 ( على نفس الخط، بأنّ البلدان النامیة تفتقر إلى الموارد

، بالرغم من أن امعقّدة نسبیً  NPMوالقدرات الإداریة اللازمة لاعتماد إصلاحات 

 توجیه دور الحكومة وقائمة الخیارات المتاحة لتوفیر بلدان مثل الهند قد دعّمت إعادة

. NPMما تمتدّ إلى ما وراء التصوّر الأصلي للـ  امختلف الوظائف والخدمات، وغالبً 
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في البلدان  NPMوهكذا، یمكن القول إن قدرة الدولة شرط مسبق للنجاح في تنفیذ 

  .النامیة

من البلدان الغنیة إلى البلدان  NPM، في حین قد انتشر مبدأ اللامركزیة للـ اثانیً 

ما تحتفظ بالقرارات المركزیة، وما یزال كبار  ا، فإنّ حكومات هذه الأخیرة كثیرً النامیة

المسیّرین العامّین یتمتّعون بسلطة اتخاذ جمیع القرارات داخل منظّماتهم، هذه 

. والفساد المركزیة في اتخاذ القرار یمكن أن تولّد ضغوطها الخاصّة للعمل التعسّفي

اللذان یجادلان ) Hulme )2001وجهة نظر داعمة یوفّرها كل من بولیدانو و هولم 

بأنّ الإدارة العامة في البلدان النامیة تعاني من الفساد والمحسوبیة، وأنّ هذه 

، فقد لا تكون هذه المقاربة مفیدة للقطاعات العامة NPMالممارسات قد تعرقل تنفیذ 

  .بالفساد التي تأثّرت كثیرً بلدان النامیة افي ال

) Batley and Larbi )2004، یدّعي العدید من العلماء مثل باتلي ولاربي اثالثً 

 تقوم على تطبیق مبادئ السوق في السیاسة العامة والإدارة، غیر أنّ  NPMبأنّ 

أقرّ بأنّ حكومات البلدان النامیة لا تملك في كثیر من الأحیان سوى ) 2003(هیوز 

رة في تشغیل الأسواق، كما أنّ البنیة الأساسیة للإدارة في هذه البلدان لم خبرة صغی

علاوة على . یتم تطویرها بما فیه الكفایة لدعم الإصلاحات الموجّهة نحو السوق

أشار هیوز  ،في هذا .یكون السوق فعّالاً ذلك، هناك عوامل مختلفة مطلوبة قبل أن 

على سبیل المثال، لضمان  ،سیادة القانونإلى أن الأسواق غیر فعّالة دون ) 2003(

مع ذلك، یمكن القول بأنّ الكثیر من الناس في العالم النامي هم . الامتثال للعقود

تجّار بطبیعتهم، لدیهم تاریخ من التجارة یمتد لقرون عدیدة، وأنّ هذه الغرائز قد 

م فیه اقتصاد یت( command economiesخنقت خلال فترة الاقتصادیات القیادیة 

، ولكن حتّى )من قبل الحكومة استثمار والأسعار والدخول مركزیً تحدید الإنتاج والا
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تتطوّر أسواق رأسمال، وینشأ أصحاب المشاریع المحلّیة، قد یعني الاقتصاد سیطرة 

  .  أكبر من الأجانب والشركات الأجنبیة

ن النامیة أنّه من الصعب على الحكومة في البلدا) 2003(، یجادل هیوز ارابعً 

تطبیق العقد /الانتقال إلى ترتیبات تعاقدیة لتقدیم الخدمات، لأنّ القوانین اللازمة وإنفاذ

عن  اثیرً وإذا كانت المعاییر غیر الرسمیة قد انحرفت ك، غیر مؤسّس بشكل جیّد

، فإنّ مجرد إدخال قواعد )فیما یتعلق بممارسات الموظّفین مثلاً (القواعد الرسمیة 

لن یغیّر في الأمر الكثیر، وفي الحالات التي تكون فیها المهارات  رسمیة جدیدة

المتخصّصة قلیلة، یمكن لعقود الأداء، والمخرجات الأخرى القائمة على عُقُودٍ من 

الخدمات المعقّدة أن تستوعب نسبة كبیرة من القدرات البیروقراطیة النادرة لتحدیدها 

 اد عن النظام البیروقراطيــامیة الابتعــنیبدو من الصعب على البلدان ال. وإنفاذها

یسمح بالمحسوبیة الذي النموذج القدیم من التنظیم  هبأنّ ) 2003(الذي أشار له هیوز 

  .والزبونیة

للبلدان النامیة  البلدٍ نامٍ بالضرورة مفیدً  NPM، قد لا یكون الجانب المفید من اخامسً 

ذلك عندما كتبا عن الجهود  )1997(و هولم  Turnerالأخرى، فقد أوضح تیرنر 

الرامیة لفرض حزمة إصلاح موحّدة في التسعینات فأشارا إلى أنّه مهما كانت أسباب 

العمى التاریخي والبیئي أو الأیدیولوجي للوبي الدولي القوي الذي  /السذاجة أو الجهل

لإصلاح القطاع " one size fits allمقاس واحد یناسب الجمیع "یروّج لمقاربة 

ام، فإنّ الأدّلة المتراكمة من نظریة التنظیم والإدارة ومن الدراسات التجریبیة توضّح الع

 ونة بالعدید من العوامل المحتملةأن نتائج التغییرات المخطّط لها في المنظّمات مره

أن  NPMففي بعض السیاقات یمكن لـ . ولاسیما تلك الموجودة في بیئة المنظّمة

وبة، ولكن في حالات أخرى یجب الاعتراف بإمكانیة مساهمته یُسْفِرَ عن فوائده المرغ

لذلك، رأى باورنواثانا . في خفض الأداء وحتّى في عدم الاستقرار السیاسي
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Bowornwathana )1995 ( أنّه عندما تقترض البلدان النامیة تقنیة الـNPM  من

ا إذا كان ذلك أن تنظر فیمالبلدان الغنیة، یجب علیها أن تفهم تفاصیل الاقتراض، و 

  .لذلك اها أم لا، وأن تتّخذ قرارها وفقً للظروف السائدة في بلدان املائمً 

ینطوي على توقّعات الجمهور من  NPM، تفسیر آخر لعدم ملاءمة الـ اسادسً 

إلى ) Manning )2001في هذا الإطار، أشار مانینغ . الحكومة في البلدان النامیة

تلك البلدان تختلف عن تلك الموجودة في بلدان  أنّ التوقّعات العامة للحكومة في

OECD ّالتوقّعات العامة لجودة الخدمة العامة من الحكومة في العدید "، ویؤكّد أن

من البلدان النامیة منخفضة بشكلٍ مبرّر، مع العواقب التي من غیر المرجّح أن 

بلدان فمن الصعب على ال". یشعر المواطنون معها بأنّ الشكاوى تستحق الجهد

ما لم یكن مواطنو هذه البلدان متحمّسین للشكوى  NPMالنامیة أن تنجح في تنفیذ 

  .من خدمتهم المحلّیة

إدخال آلیة المساءلة القائمة على الأداء من ) Schick )1998، انتقد شیك اسابعً 

خلال الإشارة إلى وجود فجوة حادّة بین القواعد الرسمیة وغیر الرسمیة للعبة في 

 which isالنامیة، وهیمنة العالم غیر الرسمي الذي لا یتّسم بالبیروقراطیة  البلدان

non-bureaucratic.  ویجادل بأنّ القواعد التي توجّه سلوك الناس في الواقع قد

ولذلك فإنّ الآلیات التعاقدیة للمساءلة قد یكون لها . تكون مختلفة عن تلك التي تُكْتَبْ 

هناك مثال كلاسیكي للآلیات . المجال غیر الرسمي تأثیر ضئیل لأنّها موجودة في

لیغرید في غانا یُطرح من قبل كرستنسن و  التعاقدیة غیر الرسمیة المخالفة

Christensen and Laegreid )1998( أین حاول البلد تحسین أداء مؤسّساته ،

 المملوكة للدولة من خلال عقود ثبَُتَ عدم فعالیتها، بسبب الصلات السیاسیة بین

  ). كأحد أهم الجوانب(المدیرین 
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 امیةــفي البلدان الن NPM، قد یكون من الصعب إدارة التزام الخصخصة للـ اثامنً 

. لأنّ هذه الأخیرة لا تملك القدرة الإداریة على الاضطلاع بهذه المهمّة المعقّدة بنجاح

أو الملكیة الأجنبیة  ااك ظروف ستعني فیها الخصخصة حتمً علاوة على ذلك، هن

الملكیة من جانب إثنیة معیّنة قد تتسبّب في خطر التماسك الاجتماعي، ومن الأمثلة 

، تأتي غینیا )1995(على حالات الإخفاق في الخصخصة التي قدّمها البنك الدولي 

، ولكن هذا التغییر 1992و 1985مؤسّسة عامة بین عامي  158التي خصخصت 

نوني، فلم تكن إجراءات الصفقات استمر دون وجود برنامج واضح أو إطارٍ قا

كما  ،ما تباع الأصول بأقلّ بكثیر من قیمتها اتنافسیة والمحاسبة واضحة، وغالبً ال

تراخیص الاحتكار وما  العروض الفائزین شروط شملت أحیانً عُرضت عل مقدّمي ا

  .شابه ذلك

 حدإلى أنّه بدلاً من خیار وا) 2001(في سیاق البلدان النامیة، أشار مانینغ 

تُمَثَّلُ بقائمة من التقنیات تقوم  محفظة من الخیارات، على أساسها NPMتوفّر 

 أوحدٍ  كنموذجٍ  دُ عْ بَ  NPMمع ذلك، لا تأتي . البلدان النامیة بتجربة بعض بنودها

للإدارة العامة في البلدان النامیة، حیث أن المبادئ التنظیمیة للبیروقراطیة لم یتم 

، كما أكّد NPMمبادئ المستندة إلى السوق في نموذج استبدالها بشكل كبیر بال

راطیات مانینغ أنّ معظم الوظائف الحكومیة في البلدان النامیة ما تزال تنفّذها البیروق

  vertically integrated bureaucracies.5 االمتكاملة رأسی�  /الموحّدة

 في جنوب NPMدرجات اعتماد ) 2002(على ما سبق، قدّم تیرنر  اعطفً 

من المبادرات داخل منطقة  وشرق آسیا من أجل إظهار التباین في تلك المجموعة

مختلفین في  dinersولهذا الغرض یستخدم تیرنر استعارة من ثلاثة متناولین  معیّنة

بغیة تصنیف البلدان في هذه المنطقة لجهة  NPMمواجهة قائمة من أطباق 

المتحمّس تیرنر المتناول  وفق هذا الإطار، یطرح. NPMاعتمادها لإصلاحات 
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فیصنّف سنغافورة ومالیزیا على أنّهم من المتناولین المتحمّسین لأنّ  والحذر والغریب،

لدیهم خبرة طویلة المدى في إنتاج البیروقراطیات العامة القادرة على التعلّم والتكیّف 

بالمتناول  مع النجاح مقارنة بأماكن أخرى، في حین یربط الفلبین وتایلند واندونیسیا

اللامركزیة والخصخصة واضحة في هذه الدول، ولكن لم تُحْدِثْ سوى  الحذر لأنّ 

هذه  أنظمة الأداء تبدو قلیلة التطوّرتغییرات طفیفة داخل الوكالات المركزیة، كما أن 

الدول على استعداد لتجربة النقل، ولكن مع عدد قلیل من العناصر المختارة من 

 Laosتمثّلها فیتنام ولاوس ) الغریبة(خیرة من المتناولین الفئة الأ. NPMقائمة 

 NPMإذ لم تقم هذه الدول ببناء القدرات والعملیات النظامیة لبدء آلیة  وكمبودیا

وفق . وتردّدت في التجربة بالرغم من أنّ جمیعها تملك برامج لإصلاح الإدارة العامة

وأنّ " سلّة للتسوّق"بأنّها  NPMهذه الدرجات من التبني، استعارة مماثلة ترى في 

مختلفة من السلّة  ا، ویجوز لكل بلد أن یختار أصنافً "متسوّقین"البلدان النامیة مجرد 

هذه الأخیرة یمكن أن  ویُظْهِرُ التنفیذ في مختلف هذه البلدان أنّ . لأسباب مختلفة

. تَبْنِي على الظروف الوطنیة والمحلّیة، مع مراعاة التنوّع التنظیمي في داخل بلدانها

وهكذا، قد یعمل مفهوم معیّن للإصلاح في قطاع واحد للسیاسات، ولكن لیس 

  6.بالضرورة في مجال آخر، على اعتبار اختلاف الهیاكل التنظیمیة والثقافات

على نطاق واسع، على أساس التركیز المفرط  NPMات تمّ انتقاد إصلاح

على مبادئ إدارة القطاع الخاص وإضعاف المساءلة الدیمقراطیة مع إنشاء وكالات 

لجهود  ن باعتبارها محور التركیز الرئیستنفیذیة، وفشلها في إبراز احتیاجات المواطنی

 /لّلت الاتّساققد ق NPMمن أنّ  اك مخاوف أیضً وكان هنا. إصلاح القطاع العام

والانجاز عبر وكالات ومقدّمي  ،التماسك فیما بین الحكومة نتیجة لتجزئ السیاسات

كانت  NPMیعارض آخرون الإدّعاء بأنّ علاوة على ذلك، . خدمات متعدّدین

من مجموعة  وتساءلوا عن صیاغتها المفاهیمیة بدعوى أنّها تتألف ،اا متمیّزً برادیغمً 
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شكّكت هذه الانتقادات في فعالیة  .ائص مشتركةمقاربات مختلفة ذات خص

وبدأت تظهر مقاربات جدیدة في العقد الأول من الألفیة الجدیدة  NPMإصلاحات 

كُل الحكومة "تسعى إلى معالجة مشاكل التماسك والتعاون من خلال مقاربات 

whole-of-government"تمركز المواطنین بشكل متزاید في محور  /، ووضع

هذه المجموعة . بدلاً من منح امتیاز للسوق كمحرّك أساسي للإصلاحالإصلاحات 

ا بدیلاً لا تقدّم ببساطة نموذجً ) ا أدناهالتي سنعالج أهمّه(الجدیدة من المقاربات 

یركّز على دور المواطنین في  اا ومتمیّزً ا جدیدً للإدارة العامة ولكنّها تقدّم منظورً 

  7.دمات العامّةصیاغة السیاسات والإنتاج المشترك للخ

 The New Public Governanceالحوكمة العامّة الجدیدة . 3

  المرجعیّة والمفهوم: الحوكمة العامّة الجدیدة 1.3

تعبّر الحوكمة العامّة على نوعٍ من أسالیب الإدارة، تُحَوْكِمُ على أساسها 

العامّة  الشؤون نظّمات الاجتماعیة والقطاع الخاصهیئات الحوكمة مثل الحكومة والم

في هذا الإطار، یعتقد . من خلال التشاور والتفاوض وغیرها من الطرق الدیمقراطیة

عبارة عن نوعٍ من " الحوكمة العامّة"أنّ ) Tony Bovaird )2003توني بوفایرد 

إنّ دلالة الحوكمة العامّة . التفاعل بین عروض المصالح للتأثیر في السیاسة العامّة

، لكن هذه الأخیرة لا تعني هنا "publicالعامّة "تؤكّد على أصغر من الحوكمة، فهي 

هیئات الحوكمة، ولكن تشیر إلى محتوى الحوكمة في حد  publicnessعمومیة 

الصراع من أجل المصلحة  /ذاته، بالتركیز على تشكیل الموارد العامة والنضال

بالتسییر العمومي  )NPG(العامّة وإدارة شؤونها؛ فیما ترتبط الحوكمة العامة الجدیدة 

الجدید "وینعكس  ،the new public serviceالجدید والخدمة العامّة الجدیدة 

new "تحوّل مفهوم الحوكمة وتَكَیُّفِهِ مع الشؤون العامّة  /من خلال كیفیة انتقال

بالإضافة إلى ذلك، تركّز الحوكمة العامّة على تخصیص وإدارة . الاجتماعیة الحدیثة
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 the collectiveأكثر على التأثیر الجماعي  NPGة، فیما تعمل الموارد العامّ 

effects وتغطّي . لتفكیر وسلوك المواطنین بشكل فرديNPG  العدید من المفاهیم

الحكومة "و" polycentric governanceالحوكمة متعدّدة المراكز "الإداریة مثل 

-multiلمستویات الحوكمة متعدّدة ا"و" electronic governmentالالكترونیة 

level governance "الحوكمة العالمیة "وglobal governance "الحوكمة "و

 organizationalالحوكمة التنظیمیة "و" regional governanceالإقلیمیة 

governance ."تعرّف رونیا  ،كخلاصةXu Runya  وآخرونNPG  كأسلوب

ع خاص ومنظّمات غیر إداري أین تتعدّد فیه هیئات الحوكمة، من حكومة وقطا

ربحیة وسلسلة من المجموعات الاجتماعیة، التي تتشاور وتتفاوض للتَّكَیُّفْ مع 

  8.الشؤون الاجتماعیة المتغیّرة

الشبكة، وتسلّم بالطبیعة على علم اجتماع التنظیم ونظریة  NPGتقوم جذور 

كما تستمدّ الكثیر من أَة والمتغیّرة للإدارة العامة في القرن الحادي والعشرین، المُجَزَّ 

 على الشبكات) 1990( Powelوباول ) Ouchi )1997العمل المُؤّثِّر لأوشي 

ار الإستراتیجیة ــال الاجتماعي التنظیمي الأساسیة في إطــومن أدبیات الرأسم

 التنظیمیة كما أنّ لدیها القدرة على استخلاص رُؤى من أدبیات التسویق العلائقیة 

the relational marketing ، بالتالي فإنّ لدیها الإمكانیة للاستفادة من تیّار أكثر

بدلاً من التركیز على " التنظیم العلائقي"معاصرة من نظریة التسییر، الذي یهتم بـ

ویفترض أسلوب الحوكمة . NPMالمخرجات والتفاعلات بین منظّماتیة الموجودة في 

  یة مزدوجة، أي الدولة المتعدّدة دولة تتّسم بتعدّد -كما یحدّده أوزبورن–الجدیدة 

a plural state حیث تساهم العدید من الجهات الفاعلة ذات الاعتماد المتبادل في ،

، حیث تقوم العدید من a pluralist stateتوزیع الخدمات العامّة، والدولة التعدّدیة 

من  وكنتیجة لهذین الشكلین .نظام صنع السیاسات informإعلام /العملیات بإثراء
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منظّماتیة وحوكمة -بینالبشكل كبیر على العلاقات  NPGالتعدّدیة ینصب تركیز 

علاوة على ذلك، فإنّها تؤكّد على . العملیات، وتشدّد على فعالیة الخدمة والنتائج

تصمیم وتقییم العلاقات الدائمة المشتركة بین المنظّمات حیث تعمل الثقّة والرأسمال 

لدیها القدرة  NPGوعلیه، فإنّ . ة كآلیات أساسیة للحوكمةالعلائقي والعقود العلائقی

على توفیر إطارٍ لتغذیة الجیل الجدید من نظریة الإدارة والتسییر العامین، ودعم 

  9.تحلیل وتقییم تطوّر السیاسة العامّة

  :ة للحوكمة العامّة الجدیدةالأساسیّ  الأجندة 2.3

نقطة انطلاق ) 2010-2006(التي اقترحها أوزبورن  NPGتتبنّى مقاربة 

عن تقالید نموذجي الإدارة العامة السابقین، وعلى النقیض من التركیز  امختلفة جد� 

على الهیراریكیة البیروقراطیة والمصلحة الإداریة باعتبارهما السمتین الممیّزتین للإدارة 

 NPMـ العامة التقلیدیة، وحرّیة التصرّف التسییریة والآلیات التعاقدیة المرتبطة ب

في . المواطنین بدلاً من الحكومة في مركز إطارها المرجعي NPGتضع مقاربة 

إلى نظریة جدیدة للإدارة العامة ) Bourgon )2007سیاق مماثل، یدعو بورغون 

من أشكال تستند إلى مفاهیم المواطنة والمصلحة العامّة، بدلاً من اقتراح شكل جدید 

أنّها المصالح المشتركة للمواطنین بدلاً من اعتبارها عنها على  االإدارة العامة، معبّرً 

إنّ . تجمیع للمصالح الفردیة التي یحدّدها المسؤولون المنتخبون أو تفضیلات السوق

اسات وتقدیم الخدمات للسی co-producersمركزیة المواطنین كمنتجین مشتركین 

رتبطة بالإدارة العامة عن كُلٍّ من المقاربة الإحصائیة الم NPGمقاربة  اتمیّز أساسً 

  NPM.10التقلیدیة، والمقاربة القائمة على السوق للـ 

یعقوب تورفنج وبیتر ، یأخذ كل من NPGومن أجل زیادة تطویر مفهوم 

اقتراح ــب) Jacob Torfing and Peter Triantafillou )2013 تریانتافیلو

ون للنظام السیاسي ویعتمدان نسخة معدّلة قلیلاً من نموذج دیفید ایست ورنــأوزب
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كجهاز تحلیلي لوصف وقیاس تحوّل الحوكمة العامّة، فبدلاً من عرض النظام 

یتلقّى مدخلات ویتیح مخرجات، یتمّ ) black box(السیاسي كصندوق أسود 

لایستون لفتح الصندوق الأسود، ممّا یؤدّي إلى  withinputاستخدام مفهوم المُدْخَلْ 

 politicalإداري - المكوّنة للنظام السیاسوالكشف على العناصر الأربعة 

administrative system 11:كما سیتمّ توضیحه أدناه 

على أنّها توسیع لساحة المشاركة التي  NPGیمكن فهم المدخلات في ظّل  أولاً،

مرّة أخرى، وفي حین یتم . تجمع بین الفواعل العامّة والخاصّة في حوار مستمرٍّ 

مثل التصویت  NPMو  OPAالإدارة العامّة التقلیدیةّ ن الاحتفاظ بعناصر قویّة م

یعقوب تورفنج المنتظم للجمعیات التشریعیة والمسوحات المنهجیة للمستخدمین، یقترح 

عندما تكون المدخلات في النظام  NPGوبیتر تریانتافیلو استخدام مصطلح 

ة للمشاركة السیاسي الإداري مكمّلة بشكل منهجي مع المزید من الأشكال المباشر 

تتجاوز المصالح الضیّقة التي تروّج لها نخبة  -على الأقل امثالیً –المدنیة التي 

التي تجمع بین  وقد تمّ توثیق توسیع المجالات لتمكین المشاركة. جماعات المصالح

 بشكل أو بآخر OECDالفواعل العامّة والخاصّة في حوار مستمر في جمیع بلدان 

المجتمع  نین لیس لتسهیل الحكم الذاتي للمواطنین فيفالهدف من مشاركة المواط

لتعبئة الموارد الخاصّة، والطاقة والأفكار في مجال  االمدني فحسب، ولكن أیضً 

في . الإنتاج المشترك للحوكمة العامّة من أجل تعزیز شرعیة مدخلاتها ومخرجاتها

، الذي یؤكّد على "لةالمواطنة الفاع"أسفل هذا الاتجاه التشاركي الجدید لدینا مفهوم 

 وعلیه ،واطنون للمجتمع الذي ینتمون إلیهتوافق الحقوق والالتزامات التي یمنحها الم

إلى استبدال المفهوم اللیبرالي للمواطنة الذي ینظر للمواطن بأنّه حامل  NPGتمیل 

  .سلبي وفردي للحقوق القانونیة
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بالتعاون ) withinputمُدْخَلْ ال(، تتمیّز عملیة الحكم الإداري NPG، في إطار اثانیً 

ولیس المنافسة، من اجل معالجة مشاكل السیاسة المعقّدة والمتشعّبة والتغلّب على 

 NPGلخلق صوامع الفعالیة والتنافس، تسعى  NPMففي هدف . الجمود السیاسي

إلى حفر ثغرات في تلك الصوامع، وتحسین المفاوضات بین السلطات العامّة على 

تعدّدة، وتعزیز التفاعل بین أصحاب المصلحة في القطاعین العام المستویات الم

 relationalوالخاص من خلال تشكیل شبكات وشَرَاكَاتْ وعقود علائقیّة 

contracts . الهدف العاجل لمثل هذا التعاون المتقاطع هو لتبادل وتجمیع الأفكار

ض بغرض تعزیز والموارد العامة والخاصّة من خلال التفاعلات الخاضعة للتفاو 

بینما یتمثّل الهدف الآخر في تسهیل التعلّم المتبادل  ،الفعالیة والحوكمة الدیمقراطیة

مرّة أخرى، نجد مؤشّرات على . وبناء ملكیة مشتركة للحلول الجدیدة المبتكرة

التي تسعى لتحسین التعاون بدلاً من  OECDالإصلاحات في عدد من بلدان 

المُدْخَلْ (امّة، ممّا یوحي بأنّ عملیات صنع القرار المنافسة بین الوكالات الع

withinput ( یمكن تغییرها في اتّجاهNPG كذلك.  

 والممنوعات توفیر الخدمات العامّة NPG لا تتضمّن المخرجات في إطار ،اثالثً 

نشر  اكام الرسمیة فحسب، بل وتشمل أیضً الإجازات، والأح/والرخص المحظورات/

تهدف إلى تعزیز القدرة على حلّ المشكلات لدى أصحاب  أدوات جدیدة للحوكمة

التنظیم والتنظیم "المصلحة في القطاع الخاص الذین ینخرطون إمّا في نوع من 

ففي الوقت الذي ما یزال فیه ". الإنتاج المشترك للحلول العامّة"أو من خلال " الذاتي

ي شكل خدمات عامّة صانعو السیاسة مهتمّین للغایة بتوفیر أشكال من المخرجات ف

قابلة للاستهلاك، فإنّنا نجد مؤشّرات قویّة على نشر أدوات جدیدة للحكم تهدف إلى 

، اوأخیرً . القطاع الخاص على حل المشاكل أیضً دعم قدرة أصحاب المصلحة في ا

تكنولوجیات الوكالة "عندما یتم استخدام ما یسمى بـ NPGیتم تطبیق مصطلح 
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technologies of agency"  لتمكین الفواعل الاجتماعیة والاقتصادیة، والبناء

علیها على أنّها قادرة ومثابرة ومسؤولة، ویتم نشر تكنولوجیات الأداء في سیاق 

لإطار معیاري خاضع لمعاییر، ولأنواع  ارّف ویتفاعل المُؤَثِّرُونَ وفقً ضمان أن یتص

  .soft guidanceمن التوجیه الناعم 

المساءلة الدستوریة  NPGللـ  feedbackالتغذیة العكسیة  لا تتضمّن آلیة رابعاً،

مجموعة متنوّعة من إجراءات المساءلة التي تسمح  اسیة فحسب، بل أیضً والسیا

في جمیع بلدان . اا ونزولاً وأفقیً ل متعدّدة لتقدیم المحاسبة صعودً بمعاییر وأشكا

OECD الیب المساءلة التي ، مع تنمیة لأساتجارب إصلاح أقلّ أو أكثر تطوّرً ، نجد

تسعى إلى تحفیز الدوافع الداخلیة لموظّفي القطاع العام، والقدرة على التعلّم التنظیمي 

دارة الأداء التي ، نقوم بتضمین أنظمة إNPGعندما نستخدم مصطلح . والابتكار

السلطات السیاسیة المركزیة فحسب  لمجموعة المعاییر التي تضعها اتُقاس لیس وفقً 

للأهداف التي یتم التفاوض علیها بشكل مشترك، وكذا التي تخلق  اا وفقً ولكن أیضً 

أنظمة المساءلة  اأیضً  NPGتتضمن . قیمة وتحفّز موظّفي القطاع العام المحلّیین

بنظام مراجعة  اومنهجیً  التي ترتبط بشكل أو بآخر" من أعلى إلى أسفل"

ظام تقدیم الحساب العام وبن horizontal peer review systemsالنظراء /الأقران

public account-giving  للمواطنین وأصحاب المصلحةstakeholders.  

 )یعقوب تورفنج وبیتر تریانتافیلومن طرف (لقد مكّننا نموذج إیستون المعدّل 

فیما  NPGمن تحدید ووصف العناصر المكوّنة للـ إداري - والمفصّل للنظام السیاسو

ة، والتعاون متعدّد الفواعل وأدوات الحوكمة الجدیدة والأشكال یتعلق بالمشاركة المُمَكَّنَ 

ترتبط هذه العناصر الأساسیة وتعزّز بعضها البعض لتشكیل . المتعدّدة من المساءلة

نموذج حكم متماسك إلى حدٍّ ما، بالتالي، فإن المشاركة المُمَكَّنَة للمواطنین وأصحاب 

مكانیة استناد الحوكمة العامة إلى تفاعل لإ اصلحة من القطاع الخاص توفّر شرطً الم
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تعاوني، واحتمالیة وجود تأثیر حقیقي على تشجیع المشاركة فیما یتم حل المشاكل 

وتقدیم الخدمات من خلال أنواع مختلفة من الحوكمة التعاونیة التي تتضمّن الفواعل 

المشكلات العامة والخاصة في الإدارة البنّاءة للاختلافات التي تهدف إلى تحدید 

   12.وصیاغة وتنفیذ الحلول المشتركة

ینطوي على تغییر في طریقة النظر  NPGإلى  NPMإنّ التحوّل من 

ا إلى منتجین مشاركین، وأكثر نشاطً للمواطنین من مستهلكین سلبیین ومجهولین 

في صناعة القرار وتقدیم الخدمات، وتلك التي تتطلب خدمات منسّقة من  اوانخراطً 

یتمّ ربط هذه التغییرات بإصلاحات تكشف عن خیارات تشریعیة . دةوكالات متعدّ 

أقوى لتعزیز توجّه المواطن ودعمٍ أكبر لجوانب النوعیة في تقدیم الخدمات بدلاً من 

وقد صاحب ذلك . التركیز من جانب واحد على تحسین الكفاءة والأداء الاقتصادي

ونشر أشكال  market-like arrangementsنقد متزاید للترتیبات الشبیهة بالسوق 

قائمة على الشبكات للتنظیم تركّز بشكل أقوى على التعاون البین منظّماتي بدلاً من 

وهكذا یصبح التنسیق الفعّال للشبكة، بدلاً من . المنافسة لتلبیة حاجیات العملاء

میل التبادل الفعّال للأسواق مهمّة أساسیة للوكالات العامّة، كما تعطي فكرة خیار الع

customer choice  كعلامة للمنافسة مجالاً نحو اهتمام أوسع مع ما إذا كانت

الوكالات تلبي بشكل مشترك احتیاجات المواطنین؛ یستدعي ذلك إعادة توجیه 

إلى العملیات  الضیّق على مخرجات الوكالات فردی� ممارسات الرقابة من التركیز ا

یم الخدمة، ویُنظر إلى هذه النتائج بشكل عام البین منظّماتیة والنتائج الإجمالیة لتقد

اجتماعیة أوسع، وبالتالي تشیر  اإذا كانت الوكالات تلبّي أهدافً  ا عمّاباعتبارها تؤشّرً 

مع ذلك، فإن . إلى التركیز على الفعالیة بدلاً من الكفاءة كأحد جوانب الأداء الرئیسة

مقترنة بالضغوط لإظهار كیف ال" الموضوعیة"الصعوبات في تحدید مؤشّرات النتائج 

تلبّي الوكالات العامة احتیاجات المواطنین وتفضیلاتهم قد أدّت إلى استخدام واسع 
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یعزّز هذا المفاهیم  ،النطاق لمؤشّرات رضا المواطن أو العمیل كتدابیر بدیلة للفعالیة

  13.الاستهلاكیة لمصالح المواطنین

القطاع العام  consumerismیمكن تلخیص الاختلافات في فكرة استهلاكیة 

حیث ینطوي منطق : على النحو التالي NPGإلى  NPMالمرتبطة بالتحوّل من 

NPM  ًعلى خیار العملاء في ظلّ ظروف السوق التنافسیة  اعلى تركیز ضیّق نسبی

الانتقال  NPGیمثّل منطق  في المقابل ؛كوسیلة لتعزیز كفاءة الوكالات بشكل فردي

ي بالمشاركة الأوسع والأكثر ایجابیة للمواطنین كمنتجین نحو الاعتراف المتنام

تجدر الإشارة أنّه قد . مشتركین ضمن أنظمة أكثر تعاونیة لتقدیم الخدمات العامّة

ضمن أنماط  اللاستهلاكیة في المنظّمات واضحً  یكون دمج هذه المفاهیم المتناقضة

 ).لربّما في المراحل الانتقالیة للتحوّ ( 14.التغییر المختلفة

 :خاتمة.4

بناء على ما سبق مناقشته، ستقارع الحكومة الیوم وفي المستقبل قوى تغییر 

 جدیدة لتوجیه اؤولین الحكومیین، سوف تحتاج طرقً هائلة تؤثّر بعمق في عمل المس

لنظر في معاییر مبتكرة لتقییم الأداء الإداري لیس بإعادة التفكیر في وا المجتمع

 بالإدارة العامّة التقلیدیة فحسبیاسیة الكلاسیكیة التي نربطها المعاییر القانونیة والس

 اتسییر العمومي الجدید، ولكن أیضً ولا بمعاییر السوق والاقتصاد المرتبطة بال

إنّ . مة العامّة الجدیدةحوكقراطیة والاجتماعیة المرتبطة بالبالاهتمام بالمعاییر الدیم

قد جذب انتباهنا إلى مسائل السوق والقیاس  انشغالنا الأخیر بالتسییر العمومي الجدید

measurement ولكن في نهایة المطاف فإنّ أهمّ معیارٍ لتقییم الأداء الإداري هو ،

في حین أنّه من المهم ملنا في تعزیز المصلحة العامّة؟ السؤال عن مدى فعالیة ع

دیة، إلاّ أنّه صاالحفاظ على الاهتمام بالمعاییر القانونیة والسیاسیة والمعاییر الاقت

دمة العامّة للخ اأن نضع في مركز عملنا مفهومً  رتلدینها اوفقً یبقى من الضروري 
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كما تحاول أن تخبرنا  .15مع خطاب المواطن والمصلحة العامة ایستند ویتكامل كلّیً 

  .الجدیدة الموجة الثالثة مقاربات ة العامّة الجدیدة أو غیرها منبه الحوكم
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